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  247-15الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 

Oversight of public procurement under Presidential 

Decree 15-247  

  kamel.slimane@gmail.com، جزائر، ال01جامعة باتنة  ،1سلیماني لخمیسي 

  2022/12/07   :تاریخ قبول المقال2022/08/10                                : تاریخ إرسال المقال

  

  :الملخص

 أهمها الرقابة ،أشكال متعددة من الرقابة إلىتخضع الصفقات العمومیة خلال مراحل ابرامها و تنفیذها 

وتقییم العروض   ةبها  المصلحة المتعاقدة وتتشكل داخلها  من خلال لجنة فتح الأظرف قومالداخلیة والتي ت

الأول یتمثل في الرقابة القبلیة التي تمارس من طرف هیئات  ،الخارجیة و التي تظهر بمظهرین والرقابة 

هر الثاني فیتمثل في أما المظ ،)رقابة المحاسب العمومي  ،الرقابة المالیة ،لجان الصفقات العمومیة( رقابیة 

 آلیاتوفق  ،)مجلس المحاسبة  والمفتشیة العامة للمالیة ( الرقابة الخارجیة البعدیة التي تمارس من طرف 

  .مطابقة الصفقات العمومیة للتشریع و التنظیم المعمول بهما  إلىمحددة و التي تهدف 

 ��مجلس المحاسبة ،المراقب المالي ،الصفقات العمومیة  ،الرقابة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: During the stages of their conclusion and implementation, public deals 

are subject to multiple forms of oversight, the most important of which is the 

internal control, which the contracting interest is aware of and is formed within it 

through the committee for opening envelopes, evaluating offers and external 

control, which appears in two ways. The first is the tribal control exercised by 

regulatory bodies ( Committees of public procurement, financial oversight, public 

accountant oversight), and the second aspect is represented in the external 

oversight that is exercised by (the General Inspectorate of Finance and the Court of 

Audit), according to specific mechanisms that aim to conform public deals to the 

legislation and regulation in force. 

Key words : Oversight, public deals, financial controller, Court of Audit 
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  :المقدمة

من خلال توجیه النشاط الإداري  ،الإداریة المختلفة للعقود الإداریة دور بالغ الأهمیة في تنظیم الأعمال

و ترشید النفقات حتى تستطیـع الإدارة أن  ،و تمكینها من إنشاء و استغلال و تسییر المرافق العامة ،للدولة

  . تؤدي وظیفتها و خدمتها على أحسن وجه و بصورة منتظمة لإشباع حاجات أفراد المجتمع 

 فیها بما دول لجأت الحدیثة،فقد الدولة اختصاصات صمیم في العامة،یدخل الحاجات إشباع إن

 المشرع اعترف أن نجد ثم ومن.1الحاجات تلك إشباع والبشریة المادیة الإمكانیات كل تسخیر إلى الجزائر

 التعاقد نجد دافهالأ تلك ،ولتحقیق2بها المنوطة هدافالأ تحقیق من تمكینها بغرض التعاقد بأهمیة للإدارة

 خاص  تنظیم فلها لحاليا الوقت في أما ،3الإسلامي هالفق في ناقصاتلما مصطلح القانون علیه أطلق ماقدی

 سواء،والتي حد على والمحلیة الوطنیة التنمیةمخططات  لتنفیذ أداة تعتبر العمومیة،حیث بالصفقات یعرف بها

 خلال من قصوى بعنایة خصها حیث، العامةالخزینة ب الوثیقة لصلتها وذلك تنظیمهاى عل عمل المشرع

 ختلفمب المالیة المتعلقة العملیات لتنفیذ العمومیة بالإداراتالمسیرین  لدى وضعها،مختلفة رقابیة آلیات

 كانتولما دراسات،ال نجازإ اوكذ،خدمات تقدیم، توریداتالو  وازمللا ،اقتناءالعمومیة الأشغال المجالات،مثل

 المؤسساتو  و المقاولات كالشركات المتعاملین الاقتصادیین مع والتعاقد الإبرام طریق عن یتجسد هانفیذت

 تقدیم،الأشغال نجازكإلمرجوة،ا هدافهاوأ أغراضها تحقیق لغرض الاعتباریةو  الطبیعیة والأشخاص

 . العامة اجاتلحا هتطلبت اغیرها ممو  لوازم واقتناء دراسات نجازخدمات،إ

 تحولات متسارعة یشهد والذي للبلاد الاقتصادي والواقع العمومیة الصفقات ینب الوثیق الارتباط ولعل

السعي   إلى وجیزة، زمنیة رةفت وفي،المتتابعة التعدیلات خلال من یحرصلمشرع الجزائري ل  من اجع

الصفقات العمومیة وبسط رقابة الدولة على  إبرامإجراءات  عملیة  للتخفیف من حدة البیروقراطیة التي تعرفها

 القانونیة صوصلنا، من خلال 4المال العام وتحیین الحد المالي المحدد للخضوع للصفقات العمومیة 

 17/06/1967: المؤرخ في  90-67:بالأمر بدایةمن فترة لأخرى، القانونیة قوتها تتفاوتالمختلفة التي 

 16/09/2015:المؤرخ في  247- 15: الرئاسي لمرسوما إلىوصولا  ،المتضمن قانون الصفقات العمومیة

التي یكتسیها هذا  البالغة الأهمیةمما یثبت  ،العامو تفویضات المرفق  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

                                                 
1�   . 31علي زغدود ، المالیة العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص ��

2��   . 198، ص 2011ناصر لباد ، الأساس في القانون الإداري ، الطبعة الثانیة، دار المجد ،  سطیف ��

3� ����05، ص  2006الفقه المقارن ، كلیة الشریعة و القانون ، جامعة الأزهر الحكیم أحمد محمد عثمان ، قسم �� �� �

4�� المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  في   15/247محفوظ عبد القادر ، قراءة في المرسوم الرئاسي ��

   101، 99، ص ص  2019، سبتمبر  35القانونیة المعمقة ، العدد  الأبحاثالجزائر ، مجلة جیل 
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تعدیله لمختلف  خلال منلمشرع  الجزائري ا حرص ،حیثالتنظیم القانوني بالنسبة للسلطات العلیا للبلاد

 التحولات مواكبة لكل هاجعلو  هوإصلاح هاإثرائالنصوص القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة على 

  .الأوضاع الراهنة للبلاد مسایرة بغیة وكذلك العام للمال الرشید یرالتسی ایتطلبه التي المستجداتو 

 كانتلما طال حیث،العمومیة الصفقات الرقابة على لموضوع القصوى الأهمیةتتجلى  الأساس هذا على

 التي والقواعد الإجراءات كل جعل الذي ،الأمرالعام المال على المحافظةب ةمباشر على علاقة  الرقابة أجهزة

  .فعالةحقیقیة  رقابة غیاب فيها معنا تفقد العمومیة الصفقات قانون علیها نص

ذلك  ،الرقابة هي الحصن المنیع للحفاظ على المال العام وصیانته من كل أشكال التبدید والاختلاس 

أن الاعتمادات المالیة الضخمة التي ترصد سنویا لإشباع الطلب العمومي عن طریق إبرام الصفقات 

لأنه  ،لا یمكن تركها دون رقابة ،العمومیة على مستوى الوزارات و الولایات و البلدیات و المؤسسات العمومیة

  .العامة  الأمواللا أحد ینكر دورها في حمایة 

قات العمومیة أهمیة قصوى من خلال تعدد أدوارها ووظائفها و اتساع مجال كما أن لموضوع الصف

حیث  ،و متطلبات التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة تدخلها للقیام بالخدمات التي تقتضیها المصلحة العامة

جسید كما أنها تشكل آلیة لت ،عقود الصفقات العمومیة إبرامأن اغلب الاستثمارات العمومیة تتم من خلال 

ه ءو الذي على ضو  ،هذا ما جعل المشرع یخصها بتنظیم مستقل ،المشاریع العمومیة على أرض الواقع

الصفقات العمومیـة  والتي تنصب على الرقابة على ،سنعالج من خلاله أهم الإشكالیات التي یطرحها بحثنا

 ،ویضات المرفق العامالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تف2475- 15في ضوء المرسوم الرئاسي رقم

وهو الفصل الخامس ،وصیغها والذي خصص جزء هام منه للرقابة على الصفقات العمومیة بمختلف آلیاتها

حیث تعتبر الرقابة على الصفقات العمومیة  من أكثر الأحكام ،202 إلى 159منه المتضمن المواد من  

  .السابقة ریة مقارنة مع القوانین ذالقانونیة التي عرفت تغییرات ج

ونظرا لاتساع مجال هذه الرقابة و شمولها لجمیع أنواع الصفقات  العمومیة  و لجمیع المراحل التي 

حاولنا في هذه الدراسة معالجة موضوع  الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع ،تمر بها الصفقة

ه الرقابة التي تطلع بها  أجهزة هذ ،بصفة موجزة الجزائري سیما النص القانوني الحالي الساري المفعول

مختلفة تسهر على مطابقة عقودها مع الأنظمة والنصوص القانونیة لأجل المحافظة على المال العام و 

هذا من خلال تسلیط الضوء على دورها الرقابي و تفعیله على أرض  ،مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه

                                                 
5�� ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق  العام ،  16/09/2015المؤرخ في   247-15المرسوم الرئاسي ��

  . 2015، لسنة  50ر ج ج عدد  .ج
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اخلیة وخارجیة مالیة وإداریة  والتي تختص بها لجان الصفقات بدایة بالرقابة السابقة  بنوعیها د ،الواقع

الى الرقابة المالیة السابقة التي یتولاها كل من المراقب المالي  إضافةالعمومیة بمختلف أنواعها ومستویاتها 

الرقابة اللاحقة  التي تتكفل بها كل من المفتشیة العامة للمالیة ومجلس  إلىوالمحاسب العمومي وصولا 

  .لمحاسبة ا

  :البحث التالیة  ولمعالجة هذا الموضوع یمكن التأسیس لإشكالیة

  :إشكالیة الدراسة     

 

مرسوم الرئاسي ال في ظل العمومیة المستحدثةالرقابة على الصفقات  آلیاتأي مدى ساهمت  إلى

من كل  العامفي  حمایة المال  الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المتضمن قانون 15/247

  ؟مظاهر الفساد المالي والإداري

الرقابة على الصفقات العمومیة بمختلف أنواعها داخلیة وخارجیة قبلیة  آلیاتوفي سبیل توضیح   

اعتمدنا المنهج الوصفي الذي یلائم الدراسات والأبحاث  القانونیة  لعرض أهم الأحكام القانونیة  ،وبعدیة

المنظمة لمختلف أنواع الرقابة على الصفقات العمومیة من حیث المفاهیم المتعلقة بالرقابة، والآلیات 

التحلیلي للمواد  لأسلوبا إلى إضافة،المستخدمة في ذلك والهیئات والمؤسسات التي تتولى مهام الرقابة

 أهدافهاالرقابة لدورها ومدى تحقیق  أجهزة أداءوتقییم  247- 15القانونیة التي تضمنها المرسوم الرئاسي 

  :وفق التقسیم المنهجي التالي   مبحثینولقد عالجت هذا الموضوع من خلال .

  . 15/247الرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي :  الأول بحثالم

   15/247في ظل  المرسوم الرئاسي  الرقابة البعدیة على الصفقات العمومیة: الثاني بحثالم

��15/247الرقابة القبلیة  على الصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي :الأول   بحثالم �

ارسات الرقابیة الداخلیة والخارجیة على الصفقات العمومیة هو شكل الرقابة أول شكل تتخذه المم

حیث یعد هذا النشاط تقییمیا رقابیا تضطلع به جهات متخصصة قبل دخول الصفقة حیز التنفیذ بما ،القبلیة

فعلى كل إدارة بدءا من الوزارات ووصولا الى  ،أو تجاوزات تمس بمشروعیتها وقانونیتها یمنع حدوث أخطاء

الجماعات الإقلیمیة وما یتبعها من مؤسسات وهیئات عمومیة مختلفة الخضوع لفحص صارم على الصفقات 

  6.التي تبرمها قبل بدء تنفیذها 

                                                 
6  - Mahiou ahmed :Cours d’instructions administrative ,O.P.U,1981, page 242 . 
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هل بحیث لا یمكن تجا ،7تمارس الرقابة الداخلیة والخارجیة على الصفقات العمومیة أجهزة كثیرة ومتعددة

باعتبارها آلیات تعمل على التحقق من مطابقة الصفقات  ،دورها في مكافحة الفساد الذي یمس الأموال العامة

العمومیة مع الأولویات المسطرة من قبل المصالح المتعاقدة والمعروضة على مختلف هذه الهیئات الداخلیة 

متدرجة من المستوى المحلــي إلى المستوى والتي هي عبارة عن لجان  ،والخارجیة المكلفة بالرقابة السابقة

المركزي، وأجهزة أخرى كرسها المشرع لمتابعة صرف المال العام والمحافظة علیه، كالرقابة المالیة ورقابة 

  . المحاسب العمومي

حیث سنتناول في هذا المحور الهیئات المكلفة بالرقابة القبلیة على الصفقات العمومـیة وحدود الرقابة 

  .المالیة والمحاسبیة المطبقة على الصفقات العمومیة ودور هاته الأجهزة في ضمان الشفافیة والنزاهة  

  15/247الصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي  الداخلیة علىالرقابة : الأولالمطلب 

من إعطاء  الداخلیة لابدقبل معالجة  محور آلیات الرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة ومنها الرقابة  

- 15المرسوم الرئاسي من  02تعریف للصفقات العمومیة حیث عرفها المشرع الجزائري بموجب المادة رقم 

وفق  اقتصادیینتبرم بمقابل مع متعاملین  ،عقود مكتوبة  في مفهوم التشریع المعمول به  ": بأنها  247

لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم  ،الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم

  .8والخدمات والدراسات

منبثقة عنها لمنع  إداریةأجهزة  عبر ،على نفسها الإداریةفالرقابة الداخلیة رقابة ذاتیة تمارسها السلطة 

المتعاقدة  ویؤسس حیث تمارس من قبل موظفین أو مصالح تابعة للإدارة ،ومعالجته أسبابهالانحراف وتحدید 

النوع من الرقابة على فحص ومراجعة مختلف البیانات المتعلقة  بطرق وإجراءات إبرام عقود الصفقات �هذا

  .9لضمان عدم انحرافها عن الأطر والنصوص القانونیة الساریة المفعول ،العمومیة

من قبل أجهزة  مختصة بهذا النوع من  اعتمادهاكما تعرف أیضا على أنها مجموع  الوسائل الممكن  

من المرسوم  162 إلى 159المواد من  أحكاموقد نظم المشرع الجزائري الرقابة الداخلیة بموجب  ،الرقابة

حیث  ،والمتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 16/09/2015المؤرخ في  15/247الرئاسي

                                                 
7�� ، الطبعة  16/09/2015: المؤرخ في  247-15عمار بوضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي �

�. 80،الجزء الثاني ،ص  2017الخامسة، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  �

8�� �. 15/247من المرسوم الرئاسي  02المادة رقم �� �

9�� م ، الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه  في القانون العام، شعبة شقطمي سها���

  . 08ص .2017القانون  الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي  
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" التي تنص على  159تقییم العروض،وبالرجوع لأحكام المادة تختص بها لجنة تسمى لجنة فتح الاظرفة و 

تمارس الرقابة الداخلیة في مفهوم  هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظیم مختلف المصالح 

ویجب أن تبین الكیفیات  ،دون المساس  بالأحكام المطبقة على الرقابة الداخلیة المتعاقدة وقوانینها الأساسیة

الممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هیئة رقابیة والإجراءات اللازمة لتناسق عملیات  العملیة لهذه

من خلال إستقراء أحكام المادة السالفة الذكر یتبین بأن هذا النوع من الرقابة یتم .10".....الرقابة وفعالیتها 

بحیث تلتزم كل هیئة  بالمهام  ،وفق معاییر وشروط یتم تحدیدها مسبقا في إطار تنظیم الصفقات العمومیة

  .دون تجاوزها لأجل تفعیل  الرقابة الذاتیة وتحقیق الغایة منها  إلیهاالمسندة 

قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  ألزملجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض هیئة  إن    

على الصفقات واعترف للإدارة بحریة اختیار  المصالح المتعاقدة بإنشائها  واسند لها مهمة الرقابة الداخلیة

  .مؤسسة عمومیة  أومراعیا في ذلك خصوصیة كل هیئة  أعضائها

وأهم التعدیلات التي أتى بها التنظیم الجدید للصفقات العمومیة مقارنة بالنصوص القانونیة السابقة في 

  :یلي إطار الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة نوجزها  فیما

لجنة واحدة دائمة هي لجنة فتح الأظرفة  إلىحت الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة توكل أصب

لجنتین مستقلتین  هما لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروض،  اختصاصوتقییم العروض بعدما كانت من 

مع إمكانیة إنشاء لجان أخرى لفتح الأظرفة وتقییم العروض في كل مصلحة متعاقدة حسب حجم الملفات 

 . الآجاللضمان السرعة والفاعلیة في معالجتها في أحسن  إلیهاالواردة 

لم یكن  للجنة تبعیة الموظف للمصلحة المتعاقدة وهو مااشترط المرسوم الرئاسي الجدید لعضویة هذه ا

مما یستلزم استبعاد من عضویة هذه اللجنة الموظفین من خارج السابقة،موجود في النصوص القانونیة 

 .المصلحة المتعاقدة 

على  160حیث تنص المادة  ،اعتمد المرسوم الجدید نظام تعدد لجان فتح الأظرفة وتقییم العروض

للسرعة والفعالیة في معالجة الملفات  ،ث لجنة دائمة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتقییم العروضوجوب إحدا

 .خاصة على المستوى المركزي 

 2فقرة  160نصت علیه المادة  الكفاءة لعضویة لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض  وهذا ما اشتراط

 ،لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض تتشكل من موظفین مؤهلین  یختارون لكفاءتهم إن "11: والتي جاء فیها 

                                                 
10� ��15/247من المرسوم الرئاسي  159المادة  رقم �� �

11�� �. 15/247من المرسوم الرئاسي  160المادة رقم �� �
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. على خلاف القانون القدیم الذي كان یشترط الكفاءة في عضویة لجنة تقییم العروض دون لجنة فتح الأظرفة

للجان أكفاء وغیر مؤهلین لعضویة هذه ا عالجة بعض الحالات التي تبت فیها تعیین موظفین غیرمربما ل

لطعون من المتعاملین الذي عرقل السیر الحسن لعمل هذه اللجان وارتفاع عدد الشكاوي وا الأمر

 .الاقتصادیین

لم یتناول المشرع في التنظیم الجدید عمل وسیر لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض واكتفى بتكلیف 

یحدد مسؤول ":ي جاء فیها مایلي الت 162مسؤول المصلحة المتعاقدة بتنظیمها بموجب مقرر حسب المادة 

المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وقواعد تنظیمها وسیرها ونظامها 

المشرع أورد استثناء على هذه القاعدة  أنغیر 12. "القانونیة والتنظیمیة المعمول بها  الإجراءات إطارفي 

التنظیم القانوني لعمل هذه اللجنة الذي یصدره مسؤول المصلحة المتعاقدة مع یمكن أن یتعارض  مفاده أنه لا

اللجنة عندما تمارس مهمة فتح  لانعقادنصابا معینا  اشتراطوالمتمثلة في عدم  ،الأحكام المقررة بقوة القانون

ر بالصرف واثبات أشغال اللجنة في سجلین خاصین یرقمهما الأم 2/ 162جاء في المادة  الأظرفة حسب ما

 .من نظام الصفقات العمومیة 162/3ویؤشر علیهما بالحروف الأولى حسب مانصت علیه المادة 

العلاقة مابین لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض و مسؤول  247- 15نظم قانون الصفقات العمومیة 

بل تمارس  ،لعمومیةالمصلحة المتعاقدة حیث أعلن صراحة أن هذه اللجنة غیر مكلفة إطلاقا بمنح الصفقات ا

 عملا  إداریا وتقنیا تقدمه للمصلحة المتعاقدة التي یبقى لها الصلاحیة الكاملة  في منح الصفقة العمومیة أو

من  161المنح المؤقت وهذا بنص المادة  إلغاءالصفقة العمومیة أو  إلغاءعن عدم الجدوى أو   الإعلان

تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض بعمل إداري وتقني تعرضه على  ": 15/247المرسوم الرئاسي 

أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت  الإجراءعن جدوى  الإعلانالمصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو 

 13."وتقدر في هذا الشأن برأي مبرر

الداخلیة  نستشف غموضا سواء في المتعلقة بالرقابة  15/247باستقراء مختلف مواد المرسوم الرئاسي 

في عدم تحدید عدد  أساساویتجلى ذلك   ،في سیر عملها أوتشكیلة  اللجنة المكلفة بهذا النوع من الرقابة  

 أعضائهاالقصور في سیر جلساتها  لان جلساتها تصح قانونا مهما كان عدد  ،وشروط العضویة الأعضاء

 الأولىقانونیة  قد تقوض من دورها الرقابي الذي یعتبر الواجهة   إشكالاتیطرحه ذلك  من  الحاضرین  وما

                                                 
12�� �. 15/247من المرسوم الرئاسي  162المادة رقم �� �

13� �. 15/247المرسوم الرئاسي  161المادة �� �
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فیها  وسیر عملها بدقة �وكان على المشرع ضبط  نظام العضویة ،التلاعب  والتحایل أشكالمختلف   أمام

 .قد تحد من فعالیتها التيأكثر  لسد الثغرات 

  ومیة الرقابة الخارجیة  القبلیة على الصفقات العم:  المطلب الثاني

به هیئات متخصصة قبل دخول الصفقة  إجراء تتكفلإن الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة هو 

  . ، وذلك لمنع حدوث الأخطاء والتجاوزات التي تمس قانونیة إبرام الصفقة 14حیز التنفیذ 

وتتمثل هذه الرقابة في عرض  ملف مشروع الصفقة على لجان متخصصة ومتعددة على حساب      

وغایة هذا النوع من الرقابة هي التحقق من مطابقة  ،المعیار المالي والمعیار العضوي  لمشروع الصفقة

الساریة المفعول،  من طرف المصالح المتعاقدة مع النصوص القانونیة والتنظیمیة الصفقات العمومیة المبرمة

رقابة ذات طبیعة قانونیة للتأشیرة التي  باعتبارها. وكذا التزام هذه الأخیرة بالعمل المبرمج بكیفیة نظامیة 

إلا بعد حصولها على  إبرامهایمكن للمصلحة المتعاقدة  حیث لا ،فرضها المشرع على المصلحة المتعاقدة

  .تأشیرة لجان الصفقات العمومیة 

المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي  190 إلى 162حیث خصص المشرع الجزائري المواد من 

المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام للرقابة الخارجیة على الصفقات  2015سبتمبر 16

العمومیة التحقق من مطابقة الصفقات  إلى 16315النوع من الرقابة حسب المادة �و یهدف هذا ،العمومیة

  .للتشریع والتنظیم المعمول بهما ومطابقة المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بطریقة قانونیة ونظامیة 

لجنة  ،تتمثل هذه اللجان  في التنظیم الجدید للصفقات العمومیة في اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة

اللجنة الولائیة  ،الإداريالصفقات للمؤسسة العمومیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع 

اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة  ولجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل   ،للصفقات العمومیة

 إلى 170والتي خصص المشرع المواد من   ،اريالإدغیر الممركز للمؤسسة العمومیة  الوطنیة ذات الطابع 

  :وتشكیلها نتناولها على النحو التالي  اختصاصهامن القانون الجدید ولبیان  178

 اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة -أولا 

تختص هذه اللجنة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجیة 

أي  18416من المادة  4 إلى 1الجهویة للإدارات المركزیة ضمن حدود المستویات المحددة في المطات من 

                                                 
14� �.177،ص  2007الطبعة الأولى،الجسور للنشر و التوزیع،الجزائر،" الصفقات العمومیة في الجزائر"عمار بوضیاف  -�� �

15�� �. 15/247المرسوم الرئاسي  161المادة �� �

16�� �. 15/247المرسوم الرئاسي  184المادة �� �
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وثلاثة مائة ملیون  ،التي تساوي قیمتها المالیة أو تقل عن ملیار دینار جزائري في حالة صفقات الأشغال

ومائة ملیون دینار في صفقات  ،ومائتي ملیون دینار في حالة صفقات الخدمات ،دینار في صفقات اللوازم

وتتشكل  ،كما تقوم بدراسة الطعون عند المنح المؤقت للصفقة ،مراقبة ملاحق الصفقات إلىإضافة  ،الدراسات

عن الوزیر  أثنینمثل عن المصلحة المتعاقدة ممثلین م ،الوزیر المعني أو ممثله رئیسا: 17هذه اللجنة من 

حسب موضوع  ،ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة )مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة  (المكلف بالمالیة 

على أن الهیاكل التي یسمح لها بإنشاء هذه اللجنة تتحدد   ،ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة ،الصفقة

  .قائمتها بقرار من الوزیر المعني

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة -ثانیا 

 الإداريالعمومیة ذات الطابع 

تختص هذه  ،عمومیةمن النظام القانوني الحالي الذي یحكم الصفقات ال 172حسب أحكام  المادة 

اللجنة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات ضمن حدود المستویات 

المشرع لرقابة اللجنة على الصفقات  إلغاءوالملاحظ هنا  184من المادة  4المحددة في المطات من إلى 

یمكنها  كما ان هذه اللجنة لا  الاقتصادیةالتي یبرمها مركز البحث والتنمیة الوطنیة والمؤسسات العمومیة 

ممثل السلطة الوصیة : وتتشكل هذه اللجنة من  ،دراسة الطعون الناجمة عن المنح المؤقت للصفقة

ممثلین إثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة هما مصلحة  ،ممثله وأمدیر المؤسسة  المدیر العام أو،رئیسا

على أن  ،ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة  وممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة ،ومصلحة المحاسبة یزانیةالم

  .18ممركزة للمؤسسات العمومیة المذكورة أعلاه  بموجب قرار من الوزیر المعني التحدد قائمة الهیاكل غیر 

 : اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة -ثالثا 

بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي  173تختص هذه اللجنة حسب أحكام المادة 

أشارت  تبرمها الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة والمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة وذلك في حدود ما

زیادة على ذلك تختص بدراسة دفاتر الشروط والصفقات  ،لصفقات العمومیةامن التنظیم  184المادة  إلیه

للحاجات او  الإداريیفوق التقدیر  التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة  التي یساوي مبلغها أو

بالنسبة لصفقات وخمسون ملیون دینار  ،الصفقة مائتي ملیون دینار بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم

                                                 
17�� �. 15/247المرسوم الرئاسي  184المادة � �

18�� � 15/247المرسوم الرئاسي  172المادة �� �
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وعشرون ملیون بالنسبة لصفقات الدراسات  كما تختص بدراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت  ،الخدمات

  :19وتتشكل هذه اللجنة  من.للصفقة 

ممثلین  ،ثلاثة ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي  ،ممثل المصلحة المتعاقدة ،الوالي أو ممثله رئیسا

مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة حسب موضوع الصفقة  ،عن الوزیر المكلف  بالمالیة اثنین

  .مدیر التجارة بالولایة ،عند الاقتضاء

كمقرر  ،ویمكن لرئیس اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة أن یعین مدیر المصلحة التقنیة المعنیة "

  20".بصفته عضو في اللجنة 

إذ  ،حظ على تشكیلة هذه اللجنة أنها متنوعة تشمل أغلب الفاعلین في التنمیة المحلیةما یلا      

تتكون من  منتخبین محلیین ومعینین، فالفئة الأولى تمارس مهمة الرقابة الشعبیة السابقة على إبرام 

رقابة التقنیة الصفقات، والفئة الثانیة تضم مدیریات ذات العلاقة بالعملیة التنمویة بصفة عامة تمارس ال

  21.والمالیة على الصفقات العمومیة

 اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة -رابعا

 إبرام صفقات الأشغال أن منه 189 المادة في البلدیة قانون المتضمن 10- 11 أحال القانون���������

هنا صریحة لقانون تنظیم الإحالة  أن أي،العمل به الجاري للتنظیم الدراسـات أو الخدمات أو اللوازم واقتناء

 ثلاث لمدة الصفة بهذه إداراتهم قبل من مستخلفیهمو  اللجنة أعضاء هذه تعیین یتم العمومیة حیث الصفقات

تعیین  بمجرد اللجنة تنصیب البلدي الشعبي المجلس رئیس صفاتهم، ویتولىو  بأسمائهم سنوات قابلة للتجدید

  22.أعضائها

بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق  174المادة  تختص هذه اللجنة حسب أحكام������

 ،التي تبرمها البلدیة  والتي تقل قیمتها المالیة عن مائتي ملیون دینار  في حالة صفقات الأشغال واللوازم

وتقوم  ،عشرین ملیون دینار في حالة صفقات الدراسات ،وخمسین ملیون دینار في حالة صفقات الخدمات

كما تقوم بدراسة الطعون  ،الملف لدیها إیداعشیرة أو رفضها خلال عشرین یوما إبتداء من تاریخ بمنح التأ

                                                 
19�� �. 15/247المرسوم الرئاسي  172المادة �� �

20�� دراسة في إطار المرسوم : إبرام الصفقات العمومیة  إجراءاتمحمد حمودي ، دور هیئات الرقابة الخارجیة في ضمان شفافیة �

العدد الثاني  11المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون  ، مجلد   15/247الرئاسي 

  . 34ص .  2019، جوان 

21��   .. 75، ص 2015دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عنابة ناصر نایلي، فعالیة نظام الرقابة المالیة في الجزائر، أطروحة ��

22��   .105عمار بوضیاف، مرجع سابق ،ص ��
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وتصدر رأیها  ،أیام  من تاریخ نشر الإعلان عن المنح المؤقت 10الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة  خلال 

 لمجلس الشعبي البلدي أووتتكون تشكیلتها من رئیس ا ،أیام على النشر 10أجل  انقضاءیوما بعد  15خلال 

 اثنینممثلین  ،یمثلان المجلس الشعبي البلدي اثنینمنتخبین  ،ممثل عن المصلحة المتعاقدة ،ممثله رئیسا

ویتم تعیین  ،ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة )والمحاسبة  یزانیةمصلحة الم (یمثلان وزیر المالیة 

من عین بحكم وظیفته من قبل إدارتهم وبأسمائهم حیث تكون العضویة  باستثناءأعضاء اللجنة ومستخلفیهم 

  .23في هذه اللجنة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید 

لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة -خامسا

 الإداريالعمومیة ذات الطابع 

� �

بدراسة مشاریع دفاتر الشروط الخاصة بالمؤسسة 24 175تختص هذه اللجنة حسب أحكام المادة ������

والتي تكون قیمتها المالیة تساوي أو تقل عن مائتي ملیون دینار في حالة صفقات الأشغال واللوازم  وخمسین 

دراسة  إلىإضافة ،عشرین ملیون دینار في حالة صفقات الدراسات ،ملیون دینار في حالة صفقات الخدمات

وتتولى  ،139الملاحق التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة ضمن المستویات المحددة في المادة 

ممثل السلطة : شیكلتها توتضم  ،كغیرها من اللجان دراسة الطعون الناجمة عن المنح المؤقت للصفقة

 ،تخب یمثل المجموعة الإقلیمیة المعنیةممثل من ،ممثله المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ،الوصیة رئیسا

ممثل عن المصلحة التقنیة )مصلحة المیزانیة والمحاسبة  (یمثلان الوزیر المكلف بالمالیة  اثنینممثلین 

  .المعنیة بالخدمة للولایة حسب موضوع الصفقة 

التابعة  أنه عندما یكون عدد المؤسسات العمومیة المحلیة ،من نفس القانون 175كما تضیف المادة 

لقطاع واحد كبیر فبإمكان الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني حسب الحالة تجمیع لجان هذه 

  .المؤسسات في لجنة واحدة أو أكثر 

فإن أعضاء اللجان  ،المتعلقة بتعیین  أعضاء لجان الصفقات للمصالح المتعاقدة 176وطبقا للمادة 

 ،من عین بحكم وظیفته باستثناءم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید ومستخلفیهم  یعینون من طرف إدارته

حیث تضیف مقارنة بما جاء في القانون الملغي منح المسؤول الأول عن المصلحة المتعاقدة  سلطة تعیین  

كذلك أن یحضر ممثلون عن  ،رئیسها في حالة الغیاب لاستخلافعضو مستخلف من خارج اللجنة 

                                                 
23�� �.15/247المرسوم الرئاسي  174المادة �� �

24�� �.15/247المرسوم الرئاسي  175المادة �� �
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على أن یكلف  استشاريالمصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفیدة من الخدمات أشغال لجنة الصفقات بصوت 

حیث أن رقابة . ممثل المصلحة المتعاقدة بتزوید اللجنة بالمعلومات الضروریة المتعلقة بالصفقة العمومیة 

العمومیة ینجم عنها إما منح لصفقات امن قانون  178لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة حسب نص المادة 

یوما إبتداء من تاریخ إیداع الملف كاملا لدى كتابة اللجنة  20التأشیرة أو رفضها ویكون ذلك في أجل أقصاه 

  25.المعنیة 

وأخیرا فإن  رقابة لجان الصفقات العمومیة تخضع لقواعد عامة ومشتركة خصص لها المشرع المواد 

  .د الذي یحكم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام من التنظیم الجدی 202 إلى 191من 

توجد رقابة خارجیة  ،الرقابة القبلیة الخارجیة من طرف لجان الصفقات العمومیة إلىبعدما تطرقنا  

التي تقوم  الالتزاماتحیث یقوم بمراقبة  ،قبلیة تمارس من قبل كل من المراقب المالي  والمحاسب العمومي

تمت  الإنفاقفرقابته تمثل عمل وقائي للتأكد من أن عملیة  ،وذلك قبل أن توضع النفقة حیز التنفیذ الإدارةبها 

فقد نص المشرع على أن مشروع أي صفقة أو ملحق یخضع لتأشیرة  ،وفقا للقوانین والتشریعات المعمول بها

لمالي والمحاسب العمومي وفرض التأشیرة الشاملة على المصلحة المتعاقدة والمراقب ا ،المراقب المالي

وعند معاینة عدم المطابقة  ،198إلا في حالة معاینة عدم مطابقة ذلك للأحكام التشریعیة للمادة  ،المكلف

 ،أوجب المشرع على المراقب المالي والمحاسب العمومي إعلام لجنة الصفقات العمومیة المختصة كتابیا

  .والتي یمكنها  في هذه الحالة سحب تأشیرتها 

 الرقابة المالیة القبلیة على الصفقات العمومیة  :الثالثلمطلب ا

الإداري للرقابة على النشاط  الأخرىالرقابة المالیة والمحاسبیة لا تختلف عن غیرها من الصور ���

  . الرقابیة المتعددة الآلیاتتحتوي على عدة جوانب تتمیز بها عن غیرها من  حیث

نفقاتها، ولما كانت ندرة الموارد المالیة الاقتصادیة تعتبـر من أهم دور الدولة أدى إلى زیادة  فتطور

المشاكل التي واجهت معظم البلدان خاصة الدول النامیة، هذا ما أستوجب القیام بعملیة المراقبة لضمان 

حسن استخدام هذه الموارد والإمكانیات حتى تتمكن من تخصیصها وتوزیعها توزیعا عادلا من أجل تحقیق 

  .26ازن الاقتصادي والاجتماعيالتو 

                                                 
25�� �. 15/247المرسوم الرئاسي  178لمادة ��� �

المطبعة الجهویة  بوهران،   الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،یلس شاوش بشیر، المالیة العامة وتطبیقاتها في القانون 26

 .258، ص  2007

� �
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الرقابة المالیة  العنصرعرض في هذا ستسن علیه وتعتبر الرقابة المحاسبیة مكملة للرقابة المالیة، و 

  .وذلك من خلال فرعینوالمحاسبیة على الصفقات العمومیة 

  رقابة المراقب المالي:الفرع الأول 

المراقبین المالیین، ورغم اعتبارها من أنواع الرقابة تمارس الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها من طرف 

السابقة، إلا أنها تباشر عملیا عند البدء في تنفیذ المیزانیة والقیام بمختلف التصرفات المالیة وأثناء مرحلة 

الالتزام تحدیدا، وتعتبر رقابة خاصة بالنفقات، فهي تهدف إلى احترام شرعیة النفقات الملتزم بها، وبذلك 

  .بعد جمیع الإیرادات من مجال تطبیق هذه الرقابة، خلافا لرقابة المحاسب العموميتست

اقتصرت الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها في بدایة تطبیقها على میزانیة الدولة والمؤسسات العمومیة 

لتنفیـذي والولایات دون البلدیات،حیث استبعدت من مجال تطبیق هذه الرقابة، وهذا بموجب المرسوم ا

  . 414- 92:رقم

المعدل والمتمم  16/11/200927: المؤرخ في 374-09: إلا أنه وبصدور المرسوم التنفیذي رقم

لسالف الذكر، فقد أضحت میزانیة البلدیات هي كذلك مشمولة بهذه ا28 414- 92: للمرسوم التنفیذي رقم

على أنه یتم وفقا لنفس المادة 29 374- 09:الرقابة، وهذا وفقا لما نصت علیه المادة الثانیة من المرسوم رقم

یة تنفیذ إجراء توسیع الرقابة المسبقة على البلدیات تدریجیا، وفقا لرزنامة تحدد من طرف كل من وزیر الداخل

  . والجماعات المحلیة ووزیر المالیة

یحدد رزنامة تنفیذ الرقابة  يالذ 09/05/2010: وتطبیقا لذلك صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

المسبقة للنفقات التي یلتزم بها والمطبقة على میزانیات البلدیات، حیث حددت المادة الثانیة منه خضوع 

 میزانیات البلدیات للرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها بصفة تدریجیة 

� �

                                                 
27�� المتعلق  414-92: ، معدل و متمم للمرسوم التنفیذي رقم2009نوفمبر  16المؤرخ في  374- 09: المرسوم التنفیذي رقم��

��2009لسنة  67: بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، الجریدة الرسمیة رقم �
28�� ، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، الجریدة 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92: المرسوم التنفیذي رقم��

�� 1992لسنة 82: الرسمیة العدد  �

29�� �. 374-09من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة رقم �� �
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ة مراقبین مالیین مساعدین، یتم تمارس رقابة النفقات الملتزم بها من طرف مراقبین مالیین، بمساعد

وتختتم بمنح التأشیرات  ،تعیینهم من طرف وزیر المالیة، ویتولون مجموعة من الاختصاصات تسند إلیهم

  . اللازمة  

ویتعین على المراقب المالي قبل التأشیر على الالتزامات ومشاریع القرارات، المحددة بموجب المرسوم 

من  58وطبقا لأحكام المادة  ،374- 09: المتمم بالمرسوم التنفیذي رقمالمعدل و  414- 92: التنفیذي رقم

  : المتعلق بالمحاسبة العمومیة فحص ومراقبة  العناصر التالیة 21-90القانون 

  صفة الآمر بالصرف - 

  . المطابقة التامة لهذه القرارات والالتزامات مع القوانین والتنظیمات المعمول بها- 

  . لمناصب المالیةتوفر الاعتمادات أو ا- 

  . التخصیص القانوني للنفقة- 

  . مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في الوثیقة المرفقة- 

وجود التأشیرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإداریة المؤهلة لهذا الغرض عندما تكون مثل - 

�هذه التأشیرة قد نص علیها التنظیم الجاري به العمل �

ابة النفقات الملتزم بها، بوضع تأشیرة المراقب المالي على بطاقة الالتزام وحتى على الوثائق تختتم رق

الثبوتیة إن لزم الأمر، وهذا بعد استیفاء الشروط السابق ذكرها، أما إذا تبین للمراقب المالي أن الالتزامات 

  . غیر قانونیة، فیتعین علیه رفضها بشكل مؤقت أو نهائي

مشاریع الصفقات العمومیة، فقد وضع لها التنظیم أحكاما خاصة، بحیث تعتبر التأشیرة أما بالنسبة ل

الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومیة المختصة إلزامیة على المراقب المالي تختم الرقابة السابقة 

یة المصلحة للنفقات الملتزم بها في هذا الاطار وبغض النظر عن تقییم ملائمة النفقة التي هي من مسؤول

  :المتعاقدة بتأشیرة تضمن ما یلي

  . توفر ترخیص البرنامج أو الاعتمادات المالیة

  . تخصیص النفقة

  . مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في مشروع الصفقة

  . صفة الآمر بالصرف
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وإذا ما لاحظ المراقب المالي وجود نقائص بعد تأشیره على مشروع الصفقة، یتعین علیه تبلیغ كل من 

  .30إشعاروزیر المالیة، ورئیس لجنة الصفقات المختصة والأمر بالصرف المعنى عن طریق 

 المحاسب العمومي : الثانيالفرع 

الجزائري منها وذلك من خلال مختلف تقتضي أهمیة الرقابة المحاسبیة تناول موقف المشرع ���

وهذا  ،النصوص المنظمة لها والاهتمام بدور المحاسب العمومي في مجال  الرقابة على الصفقات العمومیة

لأن موضوع النفقات المرتبطة بها یكتسي أهمیة كبیرة  لأنها تتطلب أموال ضخمة ترصد لإنجاز مختلف 

مما یجعل للمحاسب العمومي دورا محوریا في تنفیذ الصفقات  ،طنینالمرافق العمومیة  وتقدیم الخدمات للموا

ولأن  ،وفقا للعلاقة التي حددتها النصوص القانونیة والتنظیمیة الآخرینجانب المتدخلین  إلىالعمومیة 

فقد خصه المشرع الجزائري بمهام محددة  ،المحاسب العمومي یتدخل في أخر مرحلة قبل صرف المال العام

المسؤولیة المالیة الشخصیة دون غیره من أعوان المحاسبة العمومیة، لكونه ملزم بتعویض  تحت طائلة

أن یحرص على التطبیق  إلىالأمر الذي یدفعه  ،الضرر الذي یلحق بالخزینة العمومیة من ماله الخاص

  .  الإیراداتالدقیق والصارم لكل الشروط القانونیة قبل تسدید النفقات أو تحصیل 

: المؤرخ في 21-90: من القانون رقم 33و 18،22محاسبا عمومیا وفقا للمواد أرقام  یعد 

  : 31المتعلق بالمحاسبة العمومیة، كل شخص یعین قانونا للقیام بالعملیات التالیة 15/08/1990

 . تحصیل الإیرادات ودفع النفقات

  .كلف بها وبحفظهاضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد الم

  . تداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والمواد

  . حركة حسابات الموجودات

ویتم تعیینه من طرف وزیر المالیة، الذي یخضع لسلطته جمیع المحاسبین العمومیین، كما یمكن أن 

  .عمومیین عن طریق التنظیمیعتمد محاسبین عمومیین آخرین، على أن تحدد كیفیات تعیین المحاسبین ال

وتمارس الرقابة من طرف المحاسب العمومي قبل قیامه بعملیة دفع النفقة محل الصفقة العمومیة، على 

جمیع أجهزة الدولة وعلى جمیع تصرفاتها المالیة المتعلقة بتنفیذ هذه النفقة، وهي رقابة شاملة من حیث 

  .جمیع الإدارات التابعة للدولةمجالها لان المحاسب العمومي یتواجد على مستوى 

                                                 
30� �.الملتزم بها، المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات 414-92مرسوم التنفیذي لمن ا 7المادة � �

31��   .1990لسنة35: ، یتعلق بالمحاسبة العمومیة ، الجریدة الرسمیة رقم1990أوت  15المؤرخ في  21-90: القانون رقم��
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حسابیة ومراقبة خارجیة حدیثة وشفافة، ملقد أصبحت مراقبة النفقات الیوم بحاجة إلى قواعد میزانیة و 

  . تستجیب لأهداف تسییر مستقل یتوافق مع متطلبات الإنفاق الرشید

لیست إلا أداة لمراقبة  و تتمیز المحاسبة العمومیة بأنها محاسبة من النوع الشكلي والبیروقراطي، فهي

مشروعیة العملیات الحسابیة ومدى مطابقتها للقوانین والتنظیمات المعمول بها، وتدفع في الغالب إلى عدم 

  . تحمل المسؤولیة من قبل الموظفین المكلفین

ین تتوج عملیة الرقابة  برقابة المحاسب العمومي على الصفقات العمومیة والمقدمة إلیه للتنفیذ من الأمر 

بالصرف مباشرة وهذا بعد التأكد من خلوها من الاختلالات التي تعیب شرعیة النفقات الموجودة فیها وبالتالي 

یتم تمریر النفقة وأدائها أو رفضها مع تبریر الرفض، والذي غالبا ما یرتكز على عدم توفر الاعتمادات 

مة بها لیتم دفع النفقة من الخزینة العمومیة المالیة  غیاب إشهاد أداء الخدمة، وكذا غیاب التأشیرات اللاز 

  .كما یعرف دفع النفقة على انه التصرف الذي تتحرر بواسطته الهیئات العمومیة من دیونها. للدائنین

  الرقابة الخارجیة البعدیة على الصفقات العمومیة  : الثاني  بحثالم

لأنها ترى فیها  ،لاحقة عن الرقابة القبلیةأصبحت الكثیر من الدول تفضل الرقابة الخارجیة البعدیة أو ال

فضلا عن  ،ومن جهة أخرى تنسجم ومنظومتها القانونیة ،تعطل وتیرة إنجاز المشاریع رقابة دینامیكیة لا

وتباشر  ،وحیازتها أجهزة رقابیة شعبیة وإعلامیة متمرسة وهیئات قضائیة مستقلة ،إمتلاكها لقدرات التسییر

فهي رقابة  ،الإیراداتالقرار بصرف النفقات وتحصیل  إتحاد لتصرفات المالیة وهذه الرقابة بعد تنفیذ ا

حیث لا تكون إلا بعد استیفاء  ،تباشر بعد تنفیذ التصرفات المالیة من طرف الأمرین بالصرف،ردعیة

التي و  ،وتمارس هذه الرقابة من طرف المفتشیة العامة للمالیة و مجلس المحاسبة ،الإجراءات القانونیة اللازمة

 ،و هذا مؤشر فعال للحد من الفساد الإداري ،مختلف مراحل الصفقات العمومیة إلىیمتد عملهما في الرقابة 

  .والتعسف في استغلال المال العام 

لأنه في الواقع الرقابة الفعلیة لمیزانیة  ،وتعتبر الرقابة اللاحقة الأكثر أهمیة بین أنواع الرقابة المالیة

  .لا تتم إلا بمناسبة الاطلاع على الحساب الإداري ،یة و الإدارات العمومیةالمؤسسات العموم

و التي أنشأتها  ،إن آلیات الرقابة التي تضطلع بإخضاع الصفقات العمومیة للرقابة الخارجیة البعدیة

مكن أن أي أن هذه الرقابة تتدخل في قرار الأمر بالصرف بل ی ،الدولة لحمایة المال العام و ترشید النفقات

حیث تمارس على الصفقات  العمومیة  ،و التي تهتم خاصة بملائمة صرف النفقات ،نظامیة�تتعلق بجوانب

  .و مجلس المحاسبة  ،المفتشیة العامة للمالیة ،مختلف أنواع الرقابة و التي تتجسد في رقابة
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  المفتشیة العامة للمالیة رقابة : الأوللمطلب ا

 بموجب تــاستحدث ،هیئة رقابیة توضع تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیةالمفتشیة العامة للمالیة 

المؤرخ في  78- رقم  المعدل بموجب المرسوم التنفیذي 1980مارس  01المؤرخ في 53- 80:  رقم المرسوم

الذي یحدد اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة  في انجاز دراسات ذات طابع  ،32   1992فیفري  22

و ومدى احترام الآجال  ،والتي تمكن السلطة من الاطلاع على ظروف انجاز المشاریع مالي اقتصادي أو

  .و لها فرق تفتیش وبعثات متخصصة في الرقابة   ،هاتاعترضوالاعتمادات المقترحة ومعرفة  العقبات التي 

ث نصت حی ،المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 272- 08بالمرسوم  78-92و عدل المرسوم 

تتمثل تدخلات المفتشیة العامة للمالیة في مهام الرقابة أو التدقیـق أو التقیـیم أو التحقیق : "...منه  05المادة 

  33."إبرام الصفقات و الطلـبات العمومـیة و تنفیذها:... و التي تقوم حسب الحالة على ما یلي  أو الخبرة

أن الرقابة التي تمارسها المفتشیة العامة للمالیة لا تقتصر فقط على مرحلة  ،نستخلص من هذه المادة 

  .بل تمتد إلى مرحلة تنفیذها  ،إبرام الصفقة

حیث تتدخل المفتشیة العامة للمالیة في  ،كما تعد الرقابة التي تمارسها من حیث توقیتها رقابة لاحقة

بعد دراسة الملفات من طرف لجان  ،رقابة التسییر المالي و المحاسبي للنفقات محل الصفقات العمومیة

المنظم للصفقات  247-15فقرة ثانیة من المرسوم الرئاسي  163وهذا یستنتج من المادة  ،الصفقات

تخضع الملفات التي تدخل في اختصاص لجان الصفقات ... : " ...العمومـیة و التي نصت على ما یلي 

  .34المعمول بها  طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة ،العمومیة للرقابة البعدیة

  مهام المفتشیة العامة للمالیة في الرقابة على الصفقات العمومیة 

برقابة التسییر المالي و المحاسبي  ،تتدخل المفتشیة العامة للمالیة باعتبارها الهیئة الرقابیة الدائمة

 78- 92حیث یمتد مجال تدخلها طبقا للمرسوم التنفیذي  ،محل الصفقات العمومیة موضوع الدراسةللنفقات 

إلى جمیع الهیئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة بالإضافة إلى المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

  .المحاسبة العمومیة الصناعي و التجاري و التي تخضع لقواعد 

                                                 
32�� المفتشیة العامة للمالیة، المعدل و ، المحدد لاختصاصات  1992فیفري  22المؤرخ في  78-92: المرسوم التنفیذي رقم��

  .1992لسنة  15: المتمم، الجریدة الرسمیة رقم

33� ، یتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة  2008سبتمبر  06المؤرخ في  272-08: من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة رقم ��

��2008لسنة50: للمفتشیة العامة للمالیة، الجریدة الرسمیة رقم �

34�� �.15/247من المرسوم الرئاسي رقم  163رقم المادة �� �
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وكذا مجال تدخلها قصد تحقیق الشفافیـة و  ،إن توسیع و تدعیم صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة

من خلال رقابة تسییر الأموال العمومیة سیساهم في تحدیث الرقابة اللاحقة  ،اعتماد معاییر موضوعیة

  35.قات العمومیة للمفتشیة بصفة منتظمة و دائمة على تسییر النفقات محل الصف

  : كما تتولى القیام بالعدید من المهام و التدخلات في إطار الاختصاصات الموكلة لها و هي كالأتي 

  البعثة التفتیشیة - 1

  تقوم بدراسة الفائدة من الصفقات العمومیة  

ذات هي وحدة أساسیة تسند لها مهام التحقیق و التدقیق في مسائل النجاعة في الصفقات العمومیة 

  .الأهمیة الوطنیة و تتكون من فرق و لها رئیس بعثة 

حیث تجسد الرقابة على  ،تكون عملیة رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الوثائق في عین المكان

بالنسبة للفحوصات و التحقیقات و إما عن طریق  والتي تتم بطریقة فجائیة ،الصفقات العمومیة بشكل فعال

  36.التبلیغ المسبق 

  الفرق التفتیشیة   -  2

هي فرق و بعثات متعددة الوظائف و تنفذ أعمالها على جمیع الإدارات العمومیة و المدیریات الجهویة 

بواسطة الوسائل و البعثات وهذا لمراجعة جمیع العملیات التي یقوم بها المحاسبون العمومیون و التأكد من 

  .الشكلیة و الموضوعیة  حیث تبحث المفتشیة في مجال رقابة الشروط ،صحتها

مصالـح الدولة و  ،و تمارس رقابتها على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري

هیئات الضمان  ،الجماعات الإقلیمیة و الهیئات و الأجهزة و المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة

وكذا كل الهیئات ذات الطابع الاجتماعي و الثقافي التي تستفید  ،الاجتماعي التابعة للنظام العام و الإجباري

  .من مساعدة الدولة أو الهیئات العمومیة و كل مؤسسة عمومیة أخرى مهما كان نظامها القانوني

بمناسبة حملات نظامیة من أجل دعم  ،و الهیئات أو الجمعیات أیا كانت طبیعتها و أنظمتها القانونیة

وكذا كل شخص معـنوي استفاد من مســاعدة مالیة للدولـة أو الجماعات  ،تماعیة و تربویةقضایا إنسانیة و اج

  .الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة بصفة تساهمیة أو في شكـل إعانات أو قروض أو تسبــیق أو ضمان

                                                 
35�� ، المحدد لاختصاصات المفتشیة العامة للمالیة، المعدل و  1992فیفري  22، المؤرخ في 78-92المرسوم التنفیذي رقم ��

  . 1992لسنة 15ر عدد .المتمم ،ج

36�� وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة ، الذي یحدد شروط 2009فیفري  22المؤرخ في  95- 09من المرسوم التنفیذي  04لمادة ا���

 . 2009 لسنة14: ر عدد.العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج
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ة یحرر المفتشون في نهایة رقابتهم تقریرا یتضمن ملاحظاتهم و تقییمهم حول فعالیة تسییر الهیئ

و یبلغ هذا التقریر الى  ،وكذا اقتراح التدابیر التي من شأنها تحسین التسییر و نتائجه ،الخاضعة للرقابة

ولا یصبح هذا التقریر نهائیا الا بعد التأكد منه و تثبیت  ،المؤسسة أو الهیئة الخاضعة للرقابة و كذا وصایتها

  .المعاینات التي یتضمنها

  المحاسبة رقابة مجلس   :الثاني مطلبال

المؤرخ  05- 80: حیث تم إنشاؤه بموجب القانون ،یعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة دستوریة حدیثة النشأة

 1989و كرس تأسیسه كل من دستور  ،1976من دستور  190وهذا تطبیقا للمادة  1980مارس  01في  

و یخضع مجلس المحاسبة حالیا في تنظیمه  ،منه 170في المادة  1996منه و دستور  160بموجب المادة 

كما یتوفر مجلس المحاسبة على غرف و  ،1995جویلیة  17المؤرخ في  20- 95و تسییره لأحكام الأمر 

تشكیلات قضائیة مختلفة  تمارس نشاطا قضائیا و تساعدها في ذلك أجهزة تدعیم تتمثل في مختلف 

أما الإشراف على هذه الغرف  ،مستخدمون إداریون عادیون المصالح الإداریة و التقنیة و التي یشرف علیها

و التشكیلات القضائیة فیكون من طرف أعضاء یكتسبون صفة القضاة و یحكمهم قانون أساسي خاص یحدد 

مراكزهم القانونیة و یضبط حقوقهم و كذا الالتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب اكتسابهم لهذه 

الرقابة المالیة اللاحقة ذات الطابع المستقل، على اعتبار أنه یمارس الى ویختص مجلس المحاسبة ب.الصفة

جانب المهام الإداریة مهام قضائیة، وهي رقابة خارجیة تهدف أساسا للمحافظة على المال العام والتأكد من 

  .سلامة استخدامه طبقا للقوانین والأنظمة الساریة المفعول

  عمومیةال الصفقات على المحاسبة مجلس رقابة

یعد مجلس المحاسبة مؤسسة للرقابة المالیة اللاحقة ذات طابع مستقل، على اعتبار أنه یمارس الى 

جانب المهام الإداریة مهام قضائیة، وهي رقابة خارجیة تهدف أساسا للمحافظة على المال العام والتأكد من 

  .سلامة استخدامه طبقا للقوانین والأنظمة الساریة المفعول

وهي رقابة تمارسها هذه الهیئة والمنشأة من طرف الدولة خصیصا لتدارك الأخطاء المرتكبة في إبرام 

والذي تمت مراجعته بموجب الأمر  05- 80الصفقات العمومیة، حیث أنشأ هذا المجلس بموجب القانون 

ي التعدیل منه، وكرس أیضا ف 170بموجب المادة  1996المذكور سالفا، كما نص علیه دستور  20- 95

منه  192، وهذا في المادة 2016مارس  06المؤرخ في  01-16بموجب القانون  2016لسنة الدستوري 
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یتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالیة ویكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة : "بنصها على

  37..."ولةوالمرافق العمومیة، وكذلك رؤوس الأموال التجاریة التابعة للد

رئیس الجمهوریة، ویحدد القانون صلاحیات مجلس  إلىیعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه 

المحاسبة ویضبط تنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته، وهذا ما یجعل الصفقات التي تبرمها هذه الهیئات تخضع 

  :لرقابة مجلس المحاسبة وهي كالآتي

  . الدولة والمؤسسات العمومیة التابعة لها

  . المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري

  : وتتمثل رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیة من خلال

مراقبة تسییر الهیئات الداخلیة والخارجیة للصفقات، حیث یحق لمجلس المحاسبة الاطلاع على كل 

عملیات المالیة والمحاسبیة، كما له الحق في أن یجري التحریات الضروریة لأجل الوثائق التي تسهل رقابة ال

  38.الاطلاع على المسائل المنجزة، وكذا الاستماع إلى أي من الهیئات والإدارات الخاضعة لرقابته

یكلف مجلس المحاسبة برقابة مدى نظامیة وفعالیة تسییر الأموال العمومیة بصفة عامة والنفقات محل 

فقات العمومیة قید الدراسة وعلى هذا الأساس یقوم برقابة حسن استعمال الهیئات الخاضعة لرقابته الص

  .للموارد والأموال والقیم والوسائل المادیة العمومیة

ویسعى للتأكد من مطابقة عملیات الهیئات المالیة والمحاسبیة للقوانین والتنظیمات المعمول بها، ویقیم 

  .والوسائل المادیة من حیث الفعالیة والأداء والاقتصاد نوعیة تسییر الأموال

الهدف الأساسي الذي یسعى مجلس المحاسبة بلوغه من خلال ممارسة المهام السابقة الذكر، هو 

تشجیع الاستعمال الفعال والصارم للأموال العمومیة والوسائل المادیة مع إجباریة تقدیم الحسابات وإضفاء 

  39. 20- 95من الأمر  2ال العمومي، طبقا لما نصت علیه المادة الشفافیة في تسییر الم

وتجسیدا لما كرسته الإصلاحات من خلال تعدیل الإطار التشریعي لتعزیز أجهزة الرقابة تطبیقا 

للتعلیمات التي تحث على اتخاذ التدابیر من أجل الوقایة من الفساد ومكافحته، تم إلزام مجلس المحاسبة من 

                                                 
37� �.2016مارس  06المؤرخ في  01-16المعدل بالقانون  1996الدستور الجزائري لسنة ،  192المادة  � �

38� القاون الجزائري و القانون المقارن ، دار الكتاب الحدیث ،القاهرة ، ابراهیم بن داود ، الرقابة المالیة على النفقة العامة في ��

  . 48، ص 2010
،ج ر ج ج لمتعلق بمجلس المحاسبةا ، 1995سنة  جویلیة17المؤرخ في   95/20من الأمر  2المادة  - 39

  .1995،لسنة39،العدد
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امه بمساهمته في تعزیز الوقایة والمكافحة من مختلف أنواع الغش والممارسات غیر خلال ممارسة مه

  .القانونیة التي تشكل تقصیرا في أخلاقیات وواجب النزاهة، أو تلك الضارة بالأملاك والأموال العمومیة

 إن إسناد مسؤولیة تحقیق هذه الأهداف على عاتق مجلس المحاسبة في إطار الإصلاحات سیساهم في

تدعیم الرقابة التي تمارسها أجهزة الرقابة الداخلیة والخارجیة وحتى رقابة الوصایة المنصوص علیها في تنظیم 

  .الصفقات العمومیة وذلك بتكریس مبادئ الشفافیة والمنافسة وحریة الوصول للطلبات العمومیة

  خاتمــــــة

 العدید ارسهاتم القانونیة،والتي والأطر النصوص مختلف في لمشرعا اهأقر  التي الرقابیة الضوابط إن

 خضعأ عام،حیث بشكل قطاع كل مستوى وعلىني والوط المحلي المستوىى عل الرقابیة لأجهزةا من

 تنوع خلال من دافهاهأ ققتح لن الرقابة ذهه لكن،همن بد لا أمر أنواعها بكل الرقابة إلى العمومیة الصفقات

 أنواع من نوع على الضوء تسلیط إلى الدراسة ذهه في عمدنا ولذلك ،بتفعیلها بل إجراءاتها وتعقید أجهزتها

 يهو  ألا العام المال صرف مراقبة حیث من أهمیة من لما لها،العمومیة الصفقاتلها  ضعتخ التي الرقابة

  . التنمیة في مباشر أثر منلها  وما البعدیة، و القبلیة العمومیة،بنوعیها الصفقات على ارجیةالخ الرقابة

مختلفة  یئاته طرف من ارستم والتي العمومیة الصفقات على تفرض التي القبلیة رجیةلخاا الرقابة إن

 قانوني نظام اله ) ةیوالمحاسب لیةالما ،الرقابةالمختلفة العمومیة الصفقات انلج ( الشأنفي هذا  ومتخصصة

 یهدف،تعدیلات عدة عبر ملحوظا تطورا النظام ذاه عرف وقد،العمومیة الصفقات تنظیم في دومحد واضح

 وذلك الأجهزة، لهذه الرقابي والأداء العمومیة الأموال صرف مراقبة تحسین إلى تعدیل كل خلال من المشرع

 وكذا ،الاقتصادیة التنمیة ةیحرك مع بیتناس امب ها و اختصاصاتهاتشكیلات على تعدیلات بإدخال

 التعقید عن بعیداوشفافیة  وضوح بكل الرقابي هادور ل اللجان ذهه أداء شفافیة یضمنا مب اختصاصاتها

  .والغموض

بموجب  ومیةـالعم اتـالصفق على ةــــارجیالداخلیة والخ الرقابة أجهزة هارستم الذي لرقابيا الدور إن

 أنها ذلك الرقابةوظیفة  أهمیة تعكس التي النتائج منه لالقانون،  لهاالاختصاصات والصلاحیات التي منحها 

 التي ــیرةالتأش نحم تتوجبعقود الصفقات العمومیة  والتي   إبرامتمنع الأخطاء والنقائص التي قد تشوب 

  .بعد فیما اهوتنفیذ الصفقات إبرام إجراء استكمال من لمتعاقدةا المصالح كنتم

 التي النتائج خلال من وفعالیة هوج أحسن على تتم الأجهزة هذه بها تقوم التي الرقابة ارسةمم إن

 حیث ،للجان الصفقات العمومیة بمختلف أنواعها ومستویات تواجدها الداخلیة والخارجیة الرقابة أهمیة تعكس

 أحسن ختیارا أجل من كمهاتح التيالمبادئ  من مجموعة إلى اذهوتنفی الصفقات إبرام طرق المشرع أخضع

 للإدارة العامة دافهالأ لتحقیق التقنیة المؤهلاتو  والبشریةالمادیة  والإمكانیات ودةالج حیث من ینمتنافس
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 الصفقات على الرقابة انلجل في  یتمث رقابي لنظام إلزامیة وبصفة ضعالمعاملات تخ ذهه فكل وبالتالي

 .كالمراقب المالي والمحاسب العمومي والمفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة  أخرى یئاتهو 

هذا یمكن إیجازها في النقاط  بحثنا خلال من النتائج من مجموعة إلى توصلنا الأساسا ذه وعلى

  :التالیة 

 ایةحمو  لضبط الأساسي الأمان صمام يه دائما تبقى العمومیة الصفقات على الإداریة الرقابة - 

 .الإبرام إجراءات یشوب قد الذي الفساد من العام المال

التكوین  برامج في بإشراكهم العمومیة،وذلك الصفقات انلجي فالمنتخبین المحلیین  دور تفعیل ضرورة- 

 .)............دراسیة أیامو  ملتقیاتتنظیم .( یلهتأوال

 من وه البلدي الشعبي المجلس رئیس أن كون،البلدیة الصفقات نةلج یترأس من في النظر إعادة- 

 على ضغطا یشكلمما علیها، یصادق من وه أخرى جهة ومن جهة، من الرقابة نةلج سرأویت الصفقة بیراق

 .اللجنة أعضاء

ومطابقتها مع التنظیمات التي تحكم الصفقات  الشروط اتردف عدادإ وكیفیات جذتوحید كیفیات ونما- 

  .العمومیة

النصوص القانونیة واللوائح التنظیمیة المتعلقة بكیفیات  حول الدراسیة والأیام التكوینیة الدورات تكثیف- 

 .اللبس والغموض الذي یكتنفها  وإزالة بها للإحاطة الصفقات تنظیموإجراءات 

 العمومیة الصفقات رقابة علىالمشرع  اهاقر المتعددة التي  الرقابیة الوسائل أن نستخلص ناه ومن

 العنصر تشجیع مع ومتهامودی الدولة واستمرار حسن لضمان الكفیلة الآلیات يه تبقى العام المال لحمایة

 كل علىالمطروحة  للإشكالیات لولالح إیجادمحاولة  على ینالباحث وحث بالكفاءات الاهتمامو  البشري

السلطات العلیا لنجاح وفعالیة النظام الرقابي للصفقات  لدى السیاسیة الإرادة توفررة رو ض مع الأصعدة

  .العامة المصلحة یخدم امبالعمومیة 

 :قتراحاتجملة من الا إلىمن خلال تناولنا لهذا الموضوع توصلنا �

في الحیاة الصفقات العمومیة، لما یكتسیه من أهمیة بالغة مجال ب والحقیقي  الاهتمام الفعليلابد من - 

التي  الإداریة الإجراءاتلتبسیط  مقاولاتیة وتحسیسیة أیاممن خلال تنظیم  ،للمواطنین والاجتماعیة الاقتصادیة

  .والمؤسسات العمومیة  الإداراتتحكم مجال الصفقات العمومیة للمتعاملین الاقتصادیین وكذا الموظفین في 

لمنع هدر  الصفقات العمومیةإنشاء هیئات رقابیة مستقلة تعمل میدانیا لمتابعة السیر الحسن لسیر - 

 .المال العام
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 العمومیة  الإدارات نشاط مختلففي والاتصال  الإعلامووسائل الحدیثة ت التكنولوجیا إدراج- 

  .أداء مهامها للاستفادة من مزایاها وتسهیل 

لإزالة الغموض واللبس عن قانون للنصوص السابقة  مفسرة نصوص قانونیة وتنظیمیة  إصدار

  .الصفقات العمومیة 

  :قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة: أولا

  .2016مارس  06المؤرخ في  01- 16المعدل بالقانون  1996الدستور الجزائري لسنة -1

: الجریدة الرسمیة رقم ،، یتعلق بالمحاسبة العمومیة1990أوت  15المؤرخ في  21- 90: لقانون رقما-2

  .1990لسنة35

المتعلق بمجلس المحاسبة،ج ر ج  ،1995جویلیة سنة 17المؤرخ في  95/20الأمر -3

  .1995،لسنة39العدد،ج

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات  ،16/09/2015المؤرخ في   247- 15الرئاسي سوم المر -4

  . 2015لسنة  ،50ر ج ج عدد  .ج ،المرفق  العام

المحدد لاختصاصات المفتشیة العامة  ،1992فیفري  22المؤرخ في  78- 92: المرسوم التنفیذي رقم-5

  .1992لسنة  15: للمالیة، المعدل و المتمم، الجریدة الرسمیة رقم

، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92: المرسوم التنفیذي رقم-6

  . 1992لسنة 82: بها، الجریدة الرسمیة العدد 

، یتضمن تنظیم الهیاكل المركزیة  2008سبتمبر  06المؤرخ في  272- 08: المرسوم التنفیذي رقم-7

  .2008لسنة50: ة للمالیة، الجریدة الرسمیة رقمللمفتشیة العام

، الذي یحدد شروط وكیفیات رقابة وتدقیق 2009فیفري  22المؤرخ في  95-09 رقم المرسوم التنفیذي-8

  .2009لسنة 14: ر عدد.المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج

: ، معدل و متمم للمرسوم التنفیذي رقم2009نوفمبر  16المؤرخ في  374- 09المرسوم التنفیذي رقم-9

  .2009لسنة  67: المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، الجریدة الرسمیة رقم 414- 92

  الكتب: ثانیا

  .2005،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،المالیة العامة ،علي زغدود-1

  . 2011سطیف   ،الطبعة الثانیة، دار المجد ،ريالأساس في القانون الإدا ،ناصر لباد-2

   . 2006جامعة الأزهر  ،كلیة الشریعة و القانون ،قسم الفقه المقارن ،الحكیم أحمد محمد عثمان-3
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دار الكتاب  ،ون الجزائري و القانون المقارننالرقابة المالیة على النفقة العامة في القا ،ابراهیم بن داود-4

  .2010 ،القاهرة،الحدیث

: المؤرخ في  247- 15شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي  ،عمار بوضیاف-5

  .الجزء الثاني ،2017 ،الجزائر ،الطبعة الخامسة، جسور للنشر و التوزیع ،16/09/2015

  .2007التوزیع،الجزائر،ور للنشر و الطبعة الأولى،الجس" الصفقات العمومیة في الجزائر"عمار بوضیاف -6

المطبعة ،المالیة العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ،یلس شاوش بشیر-7

  . 2007الجهویة  بوهران،  

8- Mahiou ahmed :Cours d’instructions administrative ,O.P.U,1981   

  الرسائل والمذكرات: ثالثا

الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه  في القانون العام،  ،شقطمي سهام-1

جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي   ،قسم الحقوق ،شعبة القانون  الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2017.  

دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عنابة ناصر نایلي، فعالیة نظام الرقابة المالیة في الجزائر، أطروحة -2

2015.  

  المقالات: رابعا

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  المتضمن 15/247قراءة في المرسوم الرئاسي  ،محفوظ عبد القادر-1

   .2019سبتمبر  ،35العدد  ،مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة ،الجزائر العام فيالمرفق 

دراسة : إبرام الصفقات العمومیة  إجراءاتدور هیئات الرقابة الخارجیة في ضمان شفافیة  ،محمد حمودي-2

مجلة  ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247في إطار المرسوم الرئاسي 

  .2019جوان  ،العدد الثاني 11مجلد  ،دفاتر السیاسة والقانون


